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النفــوس حاولوا اســتغلال هذا 
الوضع من خلال تحصيل مبالغ 
شــهرية منهــم لابقائهــم داخــل 
الكويــت، واغلبهم مــن العمالة 
اليومية المتواجدة في الشــوارع 
والتــي تعمل في البنــاء والنقل 

وغيرها.
وحل هــذه الآفة يكــون عبر 
تعديل التركيبة السكانية، وهذه 
لن تكون ما بين ليلة وضحاها بل 
ســتأخذ بعض الوقت كما سبق 
وصرح بذلك سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح الخالد.
كما يجب وضع نظام حوكمة 
للاقامات في الكويت وهذا يكون 
مــن خــلال تعليمــات واضحــة 
وصريحة وأن تكون المسؤوليات 
والاختصاصات محددة، وتحديد 
عدد معين لكل فئة مقيمة في البلاد، 
ثم يأتي الدورعلى الرقابة سواء 
على الملفات أو الرقابة الميدانية.

هل هناك خوف من تأجيل أو 
إلغاء مشاريع تنموية بسبب 

انخفاض النفط؟
٭ بالتأكيــد، ســتتأجل بعــض 
المشــاريع التــي لم تبــدأ ولكن 
المشــاريع المســتمرة سيتواصل 

الانفاق عليها.

ما رأيك بوثيقة الاصلاح 
الاقتصادي التي طرحها وزير 

المالية؟
٭ الحكومــة تــدور فــي دائــرة 
مفرغة منذ ٣٦ عاما ولم تتخذ أي 
اجراء. وعليها قبل كل شيء البدء 
باصلاحــات اقتصادية حقيقية، 
شــرط ألا تمس تلك الاصلاحات 

جيوب المواطنين.

كيف يمكن دعم وتطوير القطاع 
الخاص الكويتي ليقوم بدوره في 
المساهمة في الناتج المحلي، وخلق 
فرص عمل وزيادة معدلات النمو 

الاقتصادي العام؟
٭ القطــاع الخاص فــي الكويت 
صغير جدا ويجب أن يكون أول 
اهتمامات الدولة توسيعه لتوفير 

فرص عمل للمواطنين.
ويجب الاهتمام في تنشــيط 
السياحة الموسمية بالكويت خلال 
الفترة التي يسودها المناخ المعتدل 
وهي تقارب الـ ٥ أشهر بالسنة، 
اضافــة إلــى أن الكويــت لديهــا 
منشــآت طبية ممتازة تستطيع 
جلب سياحة للعلاج بها بدلا من 
الذهاب للعــلاج بالخارج كجزء 

من السياحة العلاجية.

كيف ترى تأثير خفض سعر 
الخصم من قبل بنك الكويت 
المركزي تزامنا مع تأثير أزمة 

كورونا على الأداء المالي للبنوك 
والقطاع المصرفي؟

٭ أرى أن الفائــدة حرام شــرعا، 
والصكوك الاســلامية هي البديل 
الأفضــل لهــا، وخير دليــل على 
ذلك عنــد معاناة الدول من ركود 
اقتصادي تتجه لخفض أســعار 
الفائدة وذلك لحث المســتثمرين 
على اخراج أموالهم والاستثمار بها.

للمواطنين وليس للقطاع التجاري 
ولا للقطاع الاســتثماري، فهناك 
بعض الشــركات تدعم ســنويا 
بالوقود من ميزانية الدولة وهي 
شركات رابحة بل وتوزع أرباحا 

سنوية من البورصة.

هناك توجه لدى وزارة المالية لبيع 
بعض الأصول العقارية وإعادة 
النظر في إيجارات الدولة.. هل 

هذا كاف ام نحتاج المزيد؟
٭ اعادة النظر في ايجارات الدولة 
مطلوب بشــكل كبير خاصة أن 
أراضــي الدولة المؤجــرة قليلة، 
وبالتالــي يجــب فتــح واصلاح 
الأراضــي لتهيئتها للاســتثمار 
والصناعات التحويلية والحرفية 

والاستثمارية وغيرها.
كما ان عملية تحرير الأراضي 
تعد مفتاحا للتنمية الاقتصادية.

أعلنت الحكومة عن تعديل 
التركيبة السكانية.. كيف ترى 

هذا التوجه؟ وهل هناك انعكاسات 
سلبية من القرار على قطاع 

العقار أو القطاع الخاص؟
٭ أتمنــى حــل قضيــة تعديــل 
التركيبة السكانية بشكل مدروس، 
خاصــة ان هناك عددا كبيرا جدا 
من الوافدين يعملون في القطاع 
الحكومــي ويبلــغ عددهم بنحو 
٧٢ ألفا منهم ٦٤ ألفا في الصحة 
والتعليــم. وهنــاك تخصصات 
علمية فــي «التربية» حتى الآن 
تفتقر لمدرسين كويتيين لإحلالهم 

مكان المدرسين الوافدين.
أما في وزارة الصحة فالعمالة 
الوطنية خاصة الأطباء تبلغ نحو 
٥٠٪، فــي حين لا يتعدى نســبة 
الكويتيين العاملين في التمريض 
والمختبرات والأشعة والتقنيات 
وغيرها من الاقســام نسبة ١ أو 
٢٪. ومن هنا نجد ضرورة ربط 
التعليم بمتطلبات سوق العمل.
وللأســف هنــاك تركيز على 
فئة قليلة من المستشارين الذين 
يعملــون فــي بعــض الجهــات 
الحكوميــة بدلا من التركيز على 
آلاف العاملين في وزارتي الصحة 

والتربية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص 
فهناك ما يقارب الـ ١٫٦ مليون وافد 
يعملون في ذلك القطاع وقلة منهم 
من يعمل فــي الوظائف الادارية 
ومعظمهــم يعملــون في محلات 
البيــع والمجمعــات والوظائــف 
الحرفيــة والبســطات وأعمــال 
البناء والكراجات وغيرها، لذلك 
فتعديل التركيبة السكانية يجب 
أن يبدأ بتحديد التخصصات التي 
من الممكــن أن يعمل بها المواطن 
كالمحاســبين والعلاقــات العامة 
والاداريــين والقانونيين، وتقوم 
الدولــة بإبلاغ القطــاع الخاص 

بإلزامية توطين تلك الوظائف.

نود التعرف على أزمة تجار 
الاقامات.. وما حل هذه الاشكالية؟

٭ ان زيــادة أعداد الوافدين تدل 
علــى أن الكويت نعمــة من رب 
العالمــين، ولكــن بعــض ضعاف 

الدفاع التي صــرف عليها بنحو 
٣٥٠ مليون دينار سنويا، اضافة 
إلى ذلك عجوزات بعض الجهات 
المستقلة كشركة الخطوط الجوية 
التأمينات،  الكويتية ومؤسســة 
لذلك انخفضت السيولة به من ٦٤ 
مليــار دينار إلى ١٫٥ مليار دينار 

خلال تلك الفترة.

هل ترى مستقبلا في أن ايرادات 
النفط لن تكفى لسداد الرواتب 

في الدولة؟ وما الحل المقترح من 
قبلكم لذلك؟

٭ ذلــك وارد، خاصــة مع ازدياد 
عدد الكويتيين إلى ٢٫٥ ملون بعد 
سنوات قليلة، كما أن أسعار النفط 
تحدد وفق العرض والطلب وحاليا 
كثير من دول العالم أصبحت تتجه 
للطاقة البديلة، مثل بريطانيا التي 
قالــت انه في عام ٢٠٤٠ لن تبقى 
سيارة تعمل بالبنزين بشكل كامل 

في لندن والاتحاد الأوروبي.
كما يتم البحث حاليا عن بديل 
للطاقة ســواء الرياح أو المياه أو 
الطاقة الشمسية أو النووية، لذلك 
يجب أن نأخذ بالأســباب ونقوم 
بالاصلاح الاقتصادي بأسرع وقت 

ممكن.

كيف ترى أهمية إقرار قانون 
الدين العام الجديد؟ وإصدار 

سندات لسد عجز الموازنة في ظل 
استنزاف الاحتياطي العام؟

٭ أرى ان الحل يكون بالاصلاح 
الاقتصــادي وليــس بالاقتراض 
الربــوي الــذي لا يجوز شــرعا 
ومحرمــا، لذلك فأنــا ضد قانون 

الدين العام جملة وتفصيلا.

ما نظرتك للدعومات التي توجه 
للمواطنين؟ وهل هناك توجيه 

لغير المستحقين؟
٭ اعتقد أن الدعم يجب أن يقدم 

احتياطي الأجيال القادمة؟
٭ لا اتفق مع تلك الدعوات ولكن 
للأســف ليــس هنــاك بديــل في 
الوقت الحالــي، لذلك فان تنويع 
مصــادر الدخــل وعمــل مناطق 
حرة للتبادل التجاري كمشروع 
المنطقة الشــمالية وعمل منشآت 
كفنادق وأســواق ومطــار ونواد 
بحريــة وغيرهــا.. أصبحت أمرا 
ملحــا في وقتنــا الحالــي ولكن 
بشرط سن قوانين دقيقة ومدروسة 
لزيادة ايرادات الميزانية وتقليل 

المصروفات قدر الامكان.

هل ترى أن هناك ضرورة لسد 
عجز الميزانية من الاقتراض من 

صندوق احتياطي الأجيال؟
٭ ليــس هنــاك بديــل، حيث ان 
البديــل الاخر هــو الاقتراض من 
الأسواق العالمية وهو ربا محرم، 
وقد ترتفع الفائدة في المســتقبل 

ونصبح دولة مدينة.
وفــي الوضــع الحالــي، فان 
سيولة الاحتياطي العام تقدر ١٫٥ 
مليار دينار فقــط وبالتالي فهي 

غير كافية لسد العجز.
أمــا صندوق الأجيــال فكانت 
تقــدر قيمته قبل الجائحة بنحو 
٦٠٠ مليــار دولار، لكنه انخفض 
إلى ما بين ٤٥٠ و ٥٠٠ مليار دولار 
بعــد «كورونا» (أي فقــد ما بين 
١٠٠ و١٥٠ مليار دولار). ومن هذا 
المنطلق يجــب أن نكون حذرين 
في تســييل أصوله لأن التسييل 
في الظروف الحالية يكون ضارا 

بسبب انخفاض القيمة.
وعليه، فإن اقتراض صندوق 
الاحتياطــي العام مــن صندوق 
الأجيال هو الحــل المتوافر لدينا 
فــي الوقــت الراهــن، فصندوق 
الاحتياطــي كان يصــرف طوال 
٨ ســنوات الماضيــة علــى عجز 
الميزانية وعلــى ميزانية تعزيز 

أخرى للدخل وعدم الاعتماد على 
النفط فقط بشكل أساسي.

مع اقتراب نفاد الأصول السائلة 
في صندوق الاحتياطي العام.. ما 
حجم الأموال حاليا في صندوق 

الاحتياطي العام؟ وما السبل 
المتاحة أمام الكويت لسد عجز 

الميزانية؟
٭ هذا كلام خطير ومهم جدا فمنذ 
سنوات عديدة ونحن نحذر من أن 
يأتي يوم وينخفض سعر النفط 
أو تقل الحاجة العالمية له ويكون 
له بديل كأنــواع الطاقة الأخرى 
وبالتالي نفقــد مصدرنا الوحيد 
للدخل أو يقل، حيث ان السيولة 
الموجــودة حاليــا فــي صندوق 
الاحتياطــي العام تبلغ ١٫٥ مليار 
دينار فقط وهي غير كافية بالتأكيد 

لسد العجز، 
لذلــك فإن تطوير ايرادات الدولة 
كتطويــر قانون الزكاة ليشــمل 
شرائح أكثر من الشركات العامة 
المساهمة وادخال شركات جديدة 
ذات المسؤولية المحدودة والعائلية 
التجاريــة وزيادة  والمؤسســات 
النســبة من ١٪ إلى ٢٫٥٪، اضافة 
إلــى أن أمــلاك الدولــة العقارية 
المؤجرة قد تســاهم فــي تعظيم 
الايــرادات للميزانية بمشــاركة 
التجار حيــث ان الحكومة حتى 
اللحظة مازالت تــدور في حلقة 
مفرغــة ولا تريد أن تفرض على 
التجار أي شيء، لذلك يجب على 
الحكومــة أن تبتعــد عــن جيب 
المواطن، والاهتمــام بالصناعات 
النفطية وتحرير الأراضي وتنفيذ 
رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمــد بتحويل الكويت 

لمركز مالي وتجاري.

هل تتفق مع الدعوات لوقف 
استقطاع نسبة الـ ١٠٪ لصندوق 

تأثر بالجائحة فقط، وأن يكون هذا 
المشروع له قيمة مضافة للاقتصاد 
الوطني وأن يلتزم بنسبة تعيين 
الكويتيين، أما بخصوص ما قدمته 
الدول الأخرى من دعومات لانقاذ 
اقتصاداتها فهذا يعود على حسب 

ظرف كل دولة.

اذن ما اخفاقات الحكومة في 
التعامل مع ازمة كورونا من 

الناحية الاقتصادية؟
٭ اعتقد أن هناك هدرا كبيرا من 
الحكومة حيث كان من المفترض 
أن تضع برنامجا كاملا لتقليص 
الصرف ضمن أرقام واضحة. لذلك 
فعند التحدث عن الهدر الحكومي 
كان يجب التوضيــح عن ماهية 
الأمور التي ســيتم ايقافها خلال 
الأزمة، مثل وقــف الصرف على 
بند الانشاءات الجديدة الذي يكلف 
الميزانية ما يقارب الملياري دينار، 
وكذلك وقف الصرف على المهمات 
الرسمية، وتخفيض بعض المكافآت 
الفلكيــة والتي تعطــى للهيئات 
الجديدة بشكل خاص، حيث تصل 
بعض الرواتب ما بين ١٠ و١٥ ألف 
دينار وهو شيء لا مبرر له خاصة 
في ظل تلك الظروف، اضافة إلى أن 
كثيرا من أعمال الصيانة والتجديد 

لا حاجة لها الآن.
 كما أن احتساب اجرة العمل 
الاضافي يجب أن يعطى فقط لمن 
عمــل وخاطر بصحتــه في وقت 

الأزمة وليس للجميع. 
لذلــك كان يفتــرض على كل 
وزير مختص في مجاله الخروج 
والافصاح أمام الــرأي العام عن 
البنــود التي ســيتوقف الصرف 

عليها في وقت الجائحة.

ما تعقيبك على اعتذار محافظ بنك 
الكويت المركزي د. محمد الهاشل 

من عدم الاستمرار في رئاسة 
لجنة تحفيز الاقتصاد؟

٭ بحســب علمــي قدمــت لجنة 
التحفيــز عــددا مــن التوصيات 
وطالبوا الحكومــة باخذها بعين 
الاعتبــار والســير بهــا، ولكــن 
كان هناك بطء شــديد في اتخاذ 
القرار بشــأنها، منها على سبيل 
المثال دعــم المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة الذي اتخذ القرار بهذا 
بعد شهرين من تقديم التوصيات، 
وهذا قد يكون هناك سبب لتقديمه 
محافظ بنــك الكويت المركزي د. 
محمد الهاشــل الاعتذار عن عدم 
الاستمرار في رئاسة لجنة التحفيز 

الاقتصادي.

بناء على مشروع ميزانية الكويت 
الحالية تفترض وزارة المالية 
تحقيق عجز مالي بنحو ٩٫٢ 

مليارات دينار.. ولكن في ظل 
الانهيارات الاخيرة لأسعار النفط 

ما توقعاتك لحجم العجز؟
٭ ان استمرار أسعار النفط على 
وضعهــا الحالي حيث تقارب ٣٠ 
دولارا قد يؤدي ذلك إلى عجز يصل 
إلى ١٤ مليار دينار في الميزانية، 
وهذا ما يجرنا إلى ضرورة تنويع 
الاقتصــاد عبر البحث عن موارد 

فرضت جائحة «كورونا» واقعاً 
اقتصادياً مريرا على جميع 

الأصعدة نود منكم التعرف على 
أبرز التأثيرات على الاقتصاد 

الكويتي؟
٭ بلا شــك كان انخفاض ســعر 
النفط وتوقف كثير من الصناعات 
التجارية  والأعمــال والأنشــطة 
من ابرز التأثيرات السلبية التي 
تعرض لهــا الاقتصاد خاصة ان 
النفــط في الكويــت يعد المصدر 
الأساسي للدخل ويمثل أكثر عن 
٨٠٪ من دخــل الدولة، لذلك فان 
ســعر برميــل النفط المقــدر في 
الميزانية وهو ٥٥ دولارا قد يسبب 
عجزا بنحو ٩ مليارات دينار، ولكن 
في حال اســتمرت اسعار النفط 
المنخفضة تحوم حول ما يقارب ٣٠ 
دولارا للبرميل فسيصبح العجز 
المتوقع في الميزانية ١٤ مليار دينار، 
وللتخلص من عجز الميزانية لابد 
ان يصل ســعر البرميــل إلى ٨٠ 

دولارا لتحقيق سعر التعادل.
أما بالنســبة لآثــار القرارات 
الحكوميــة التــي أدت إلى توقف 
الأنشطة التجارية في البلاد خلال 
جائحة كورونا، فقد أثرت ســلبا 
على كثير من الأعمال والقطاعات 
ومنها قطــاع العقار الذي تضرر 
بسبب عدم قدرة المستأجرين من 

سداد الإيجارات، 
الوقــت ذاتــه، بقيــت   فــي 
مصروفات الميزانية مستمرة خلال 
هذه الفترة بنســبة ٧٥٪ متجهة 
للرواتب والدعوم، كما ان الميزانية 
المخصصة للأعمال الانشائية لم 
تتوقف بشكل كامل، وذلك لكون 
الكثير منها ضمن عقود ســابقة 

والصرف عليها مستمر.
كذلك الحال كان من البديهي أن 
تزيد المصروفات بشكل كبير على 
بعض القطاعات والوزارت بسبب 
متطلباتها الكبيرة لمواجهة الوباء 
وبشكل خاص احتياجات وزارات 
الصحة والداخلية والدفاع، أضف 
الى ذلك مصاريف اجلاء المواطنين 
مــن الخــارج، وانشــاء المحاجر 
وتجهيزها بالمســتلزمات الطبية 
والعديد من الأمور الأخرى، ناهيك 
عن الدعم الــذي قدمته الحكومة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الذين تضرروا من إغلاق انشطتهم 
وتوقف أعمالهم حيث قدمت الدولة 
لهم دعما يقدر بنحو ٢٤٠ مليون 
دينار من رواتب وايجارات كخطوة 

أولى مرشحة للزيادة.

كيف تقيم حزمة التحفيز التي 
قدمتها الكويت للقطاع الخاص 

والمشاريع الصغيرة؟ وكيف 
تقارن هذه الحزمة بما قدمته 

الدول الخليجية والعالمية لإنقاذ 
اقتصاداتها؟

٭ أعتقد أنها جيدة كما أن لجنة 
التحفيز الاقتصادي انطلقت وفق 
اجراءات مالية واقتصادية بحتة، 
حيث وضعوا في الاعتبار الحفاظ 
على المال العام ورفضوا أي صرف 
ليــس له مبــرر ويؤثر على المال 
العام. كما وضعوا اشتراطات مهمة 
منها بأن يكــون الدعم المقدم لمن 

(ريليش كومار) أحمد باقر وم. فهد المسعود والزميل باهي أحمد  

١٫٥ مليار دينار فقط السيولة المتوافرة في «الاحتياطي العام» حالياً

لا بديل عن وقف استقطاع ١٠٪ لصندوق الأجيال مع تفاقم عجز الميزانية

يجب معالجة قضية التركيبة السكانية بشكل مدروس ووفق إستراتيجية واضحة

الفائدة البنكية «حرام» والصكوك الإسلامية البديل الأفضل لتحسين أداء المصارف 

باقر لـ «الأنباء»: «صندوق الأجيال» فقد باقر لـ «الأنباء»: «صندوق الأجيال» فقد باقر لـ «الأنباء»: «صندوق الأجيال» فقد ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠ مليار دولار..  
و١٤١٤وو١٤١٤ مليار دينار عجز الموازنة المتوقع مليار دينار عجز الموازنة المتوقع

النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن سد العجز عبر الاقتراض من الأسواق العالمية «ربا وحرام»

قال النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر ان ســد عجز الموازنة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية يعتبر «ربا ومحرما شرعا»، بالتالي فإن البديل المتاح حاليا هو الاقتراض من 
صندوق احتياطي الأجيال. وكشــف باقر في حوار خاص مع «الأنباء» ان حجم صندوق الأجيال القادمة قد انخفض إلى ٤٥٠ - ٥٠٠ مليار دولار خلال أزمة «كورونا» ، بعد أن قدرت قيمته بنحو 
٦٠٠ مليار دولار قبل الجائحة (أي فقد ما بين ١٠٠ و١٥٠ مليار دولار)، محذرا من تســييل أصوله في ظل الظروف الحالية. واضاف ان جائحة «كورونا» فرضت واقعا اقتصاديا مريرا تزامن مع 

تراجع أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في عجز الموازنة العامة الذي قد يبلغ ١٤ مليار دينار، مشيرا الى أن السيولة الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام تبلغ ١٫٥ مليار دينار فقط 
وهي غير كافية لســد العجز. ورأى باقر أن الحكومة تدور في دائرة مفرغة منذ ٣٦ عاما ولم تتخذ أي اجراء متعلق بالاصلاح الاقتصادي، وكان من المفترض ان تضع برنامجا كاملا لتقليص 

المصروفات وتخفيض بعض المكافآت «الفلكية» التي تعطى للهيئات الجديدة بشكل خاص، وهو شيء لا مبرر له خاصة في ظل الظروف الحالية. وحول كيفية حل قضية التركيبة السكانية، 
شدد على أن معالجة تلك القضية تحتاج إلى دراسة سليمة وفق استراتيجية واضحة، حيث لاتزال هناك فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

باهي أحمد

لمشاهدة الڤيديو

لن أترشح للانتخابات النيابية المقبلة
أكد زير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر عدم 
نيته الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، 
كاشفا عن ترشــيح التجمع الاسلامي السلفي 

م.فهد المسعود.

وقال باقر: «إن جميع مشاركاتي في مجلس الأمة 
كانت بها قوانينا استطاعت جلب ايرادات للدولة 
وقوانين اسلامية شرعية، وهذا مقياسي لنجاح 

مجلس الأمة».

المسعود: «الدين العام» آخر العلاج.. ويجب أن يكون ضمن ضوابط شرعية
باهي أحمد

التقت «الأنباء» خلال لقائها النائب 
ووزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد 
باقر، مرشح التجمع الإسلامي السلفي 
- الدائــرة الثانية - م.فهد المســعود 
الذي أكد أن هناك العديد من التأثيرات 
السلبية لڤيروس كورونا على الاقتصاد 
الكويتي، أبرزها: انخفاض سعر النفط 
إلى مستوى متدن والذي انعكس سلبا 
على الإيرادات النفطية التي تشكل اكثر 
من ٩٠٪ من إيرادات الدولة، متوقعا أن 
يصل عجز الموازنة إلى ١٤ مليار دينار. 
وقال المسعود ان قرارات الحكومة 
الاحترازيــة بحظر التجــوال واغلاق 

غالبية الأنشطة التجارية وخصوصا 
تجــارة التجزئة التي تشــكل ٤٪ من 
الناتج الإجمالي المحلي انعكس سلبا 

على الاقتصاد الكويتي.
وأضاف المسعود أن حزمة التحفيز 
التــي قدمتها الكويت للقطاع الخاص 
والمشاريع الصغيرة تعد خطوة موفقة 
وجريئة تصب فــي صالح الاقتصاد 
الوطني وتدعم المتضررين من الجائحة 

بتسهيلات وقروض ميسرة.
ولفت إلى أن هناك بطئا في اتخاذ 
القرارات الحاسمة لاسيما فيما يخص 
الاصلاحات الاقتصادية والمالية. وهذا 
ما شــاهدناه منــذ ٢٠١٥ عندما أعلنت 
الحكومة عن طرحها وثيقة الإصلاح 

الاقتصادي ولم نر تطبيقا لأي برنامج 
إصلاحي حتى اللحظة. 

وطالب المسعود الحكومة باستغلال 
الفرصــة الحالية للبــدء في الإصلاح 
الاقتصــادي، بدعم مــن مجلس الأمة 
عبر استصدار تشريعات ذات الصلة 
اذا لــزم الامــر، والمســؤولية متصلة 
كذلك بمؤسسات المجتمع المدني لدعم 
جهود السلطتين بما يحقق الإصلاحات 

المنشودة.
وأشــار المســعود إلى أن صندوق 
الاحتياطي العام مهدد بـ«النفاد» بعد ان 
كان متوافرا فيه ٦٤ مليار دينار واليوم 
يعاني من نقص حاد في السيولة بلغ 
١٫٥ مليار فقط ويعود ذلك للسحوبات 

المستمرة منه لسد عجوزات الميزانية 
خلال الســنوات الماضية وكذلك لسد 
عجوزات في ميزانيات هيئات حكومية 
مستقلة دون ان يكون هناك ايراد ثابت 
للصندوق للاستدامة كاحتياطي عام.

وأوضح ان هناك عدة طرق للحفاظ 
على المال العام وسد العجز منها: ترشيد 
الانفاق الحكومي، تحديد أوجه الصرف، 
خفض المصروفات غيــر الضرورية، 
تأجيــل مشــروعات تنموية ضخمة، 
تحصيل بعض الأرباح من الشــركات 

والهيئات الحكومية.
وفيما يخــص قانون الدين العام، 
رأى المسعود ان ذلك آخر العلاج ولكن 
مشــروط بضوابط شرعية أي يكون 

تمويــلا إســلاميا وان يوجه بشــكل 
صحيح، كما أنه لا بديل حاليا سوى 
الاقتراض من صندوق الأجيال اذا لزم 
الامر ولكن يجب ان يأخذ بعين الاعتبار 

تحسن الأسواق العالمية.
وحول أهميــة القطاع الخاص في 
تنمية الاقتصــاد المحلي، بين أنه لابد 
من تنويع مصادر الدخل وتفعيل دور 
القطاع الخاص ليكون شريكا فعليا في 
التنمية الاقتصادية من خلال مساهماته 
في مشــاريع تنمويــة وإنتاجية، مع 
خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي 
تكون موازية في الامتيازات للوظائف 

الحكومية.
وحول قضية التركيبة السكانية، 

لفت المسعود الى أن تعديل التركيبة 
السكانية يعد مشروعا متكاملا لا يمكن 
إنجازه بفترة وجيزة، بل يجب وضع 
خطط متوسطة وطويلة المدى لتحقيق 
الأهداف، إلى جانب تحديد الاحتياجات 
الوظيفية للقطاعين الحكومي والخاص، 
وربط مخرجات التعليم باحتياجات 
سوق العمل، وتشجيع الشباب الكويتي 
من الجنســين على التوجه للوظائف 
الفنية والمهنية ذات الطابع الهندسي 
والطبي وغيرها والتخلص من الفائض 
من العمالة الوافــدة ومحاربة تجارة 
الإقامة والقضاء عليها، مع الاخذ بعين 
الاعتبار إنشاء مدن اسكانية للعمالة 
بطرق حضارية وبيئة معيشية صحية.

مرشح التجمع السلفي للانتخابات النيابية أكد لـ «الأنباء» أن الاحتياطي العام مهدد بالنفاد.. وهناك بطء في الإصلاحات الاقتصادية


